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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة الخامسة عشرة

    ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨-١٨نيويورك، 
 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[
   وأحكام مشروع الصك          ممارسة التحكيم الدولي الموحدة              : التحكيم      
  مذكرة من الأمانة   

نظـر الفـريق العـامل الثالـث المعـني بقـانون الـنقل أثناء دورته الرابعة عشرة في الأحكام                   
، على نحو ما ورد في      ]بحرا] [كلـيا أو جزئيا   [التحكيمـية لمشـروع الصـك بشـأن نقـل البضـائع             

، ١٦ة إلى أن مشروع الفصل      وتجـدر الإشار  . A/CN.9/WG.III/WP.32 في الوثـيقة     ١٦الفصـل   
كمـا لوحـظ في الـتقرير الصـادر عـن تلك الدورة، مستمد من قواعد هامبورغ التي صيغت في                    

ــبــل القــبول الواســع لمعــايـير موحـّــدة للتحكــيـم الــدولي    ١٩٧٨عــام  ، الفقــرة A/CN.9/572( ق
ــدور      ). ١٥٣ ــتي جــرت في تلــك ال ــة، بعــد المناقشــة ال ــامل مــن الأمان ــريق الع ة، أن وطلــب الف

تستكشــف الــنـزاعات المحــتملة بــين مشــروع الصــك وممارســة التحكــيم الــدولي الموحــدة عــلى    
ــنها النموذجــية     ــوارد في صــكوك الأونســيترال وقواني ــنحو ال ــرة A/CN.9/572(ال ). ١٥٧، الفق

أولا، تحديد النـزاعات المحتملة بناء     : وأُعـدت المذكـرة التالـية اسـتجابة لذلـك الطلب في جزأين            
 .طلب؛ وثانيا، تحديد المبادئ الأساسية للتحكيم الدولي، التي لم ترد في مشروع الصكعلى ال
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النـزاعات المحتملة بين مشروع الصك وممارسة التحكيم الدولي الموحدة  -أولا 
   على النحو الوارد في صكوك الأونسيترال وقوانينها النموذجية

  ع الصك     من الخيارين ألف وباء في مشرو             ٧٦المادة   -ألف  
مثبتا " مـن مشـروع الصـك عـلى أن يكـون اتفـاق التحكـيم           ٧٦يـنص مشـروع المـادة        -١

أي [وقـد يفهـم هـذا التعبير بمعنى أن الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم يشترط للاثبات                ". كـتابة 
 ].لأغراض تصحيح اتفاق التحكيم[وليس لأغراض التصحيح ] لأغراض الاثبات

 من  ٧من المادة   ) ٢(ق التحكيم مكتوبا نصت عليه الفقرة       والاشـتراط بـأن يكون اتفا      -٢
، ونصت عليه   ")القانون النموذجي ("قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي         

ــية، في الفقــرة   ــية وتنفــيذها،    )٢(المــادة الثان ــية الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنب ، مــن اتفاق
هـدف اشتراط الشكل الكتابي إلى توفير اليقين فيما         وي"). اتفاقـية نـيويورك    ("١٩٥٨نـيويورك   

 .يتعلق بنية الطرفين، وإلى تيسير الاثبات اللاحق لعزمهما على إحالة نزاعاما للتحكيم

 : من القانون النموذجي ما يلي٧من المادة ) ٢(وجاء في الفقرة  -٣

إذا ورد في ويعتــبر الاتفــاق مكــتوبا . يجــب أن يكــون اتفــاق التحكــيم مكــتوبا )٢"( 
وثـيقة موقّعـة مـن الطـرفين أو في تـبادل رسـائل أو تلكسـات أو برقـيات أو غيرها من                       
وســائل الاتصــال الســلكي واللاســلكي تكــون بمــثابة ســجل للاتفــاق، أو في تــبادل        
لبـيانات الادعــاء والدفــاع يقــول فــيه أحــد الطــرفين بوجــود اتفــاق ولا يــنكره الطــرف  

ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق         وتعتـبر الإشارة في عقد      . الآخـر 
شـريطة أن يكـون العقـد مكـتوبا وأن تكـون الإشـارة قـد وردت بحيـث تجعل            . تحكـيم 

 ."ذلك الشرط جزءا من العقد

 :من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك ما يلي) ٢(وكذلك جاء في الفقرة  -٤

م يرد في عقد أو أي اتفاق  أي شرط تحكي  " اتفـاق مكـتوب   "يشـمل مصـطلح      -٢" 
 ."تحكيم موقّع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة

 من مشروع   ٧٦وعـلى العكـس مـن القـانون الـنموذجي واتفاقـية نيويورك، فإن المادة                 -٥
وقــد قُدمــت حجــة بــأن هــذا يمكــن أن يســبب ". الكــتابة"الصــك لا تتضــمن تعــريفا لاشــتراط 

الاشتراط أصبح جانبا مثيرا للخلاف في قانون التحكيم في السنوات الأخيرة       إشـكالا لأن هـذا      
ويمكن أن تنشأ أسئلة عما إذا كان       . نتـيجة لظهـور وسـائل الاتصـال الحديـثة عـلى نحـو مـتزايد               

الاشـتراط اسـتوفي في أوضـاع معيـنة، حيـث يمكن أن تثير الاجابة مشاكل جدية، مثلا بالنسبة                   
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ئق الشـحن أو المسـتندات القابلـة للـتداول أو بالنسـبة لحقوق احالة               لسـندات السماسـرة أو وثـا      
ــثة غــير موقّعــة     ــتزامات لأطــراف ثال ــثة ليســت أطــرافا في الاتفــاق   (عقــود أو ال أي أطــراف ثال

فعــدم الوضــوح فــيما يــتعلق باشــتراط الكــتابة في أوضــاع مــن هــذا القبــيل أدى إلى   ). الأصــلي
ابة، من دون تعريف اضافي لـه، يمكن تفسيره بطريقة        واشتراط الكت . قـرارات متـنافرة بالأحرى    

ومن الجهة الأخرى، قد يود الفريق العامل أن يعتبر         . غـير منسـجمة مع ممارسة التجارة الدولية       
أن تقـديم تعـريف خـاص لاشـتراط الكـتابة في مشـروع الصـك يـنطوي على ظرف غير مؤات                      

. ل البضـائع وقـانون التحكـيم العام       باثـارة اخـتلاف في اشـتراط الشـكل الكـتابي بـين قـانون نق ـ               
، قــد يرغــب الفــريق العــامل في تشــجيع )٢٦-٢٢انظــر الفقــرات (وكمــا هــو مبــين فــيما يــلي 

الـدول، الـتي تـنوي تصـديق مشروع الصك، على أن تنظر أيضا في اشتراع قانون الأونسيترال              
 .النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

ق بالأحكــام التحكيمــية في مشــروع الصــك، وهــناك مســألة أخــرى حاسمــة فــيما يــتعل  -٦
، ٧٦وهـي تتمـثل فـيما إذا كـان اتفـاق التحكـيم، المعقـود عـلى نحـو متسـق مـع مشروع المادة             

مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك عـلى النحو              ) ٢(سـيكون قـابلا للإنفـاذ بموجـب الفقـرة           
اتفـاق تحكـيم صـحيح بموجب    وقـد تعتـبر تلـك الاشـتراطات لعقـد          .  أعـلاه  ٤المحـدد في الفقـرة      

ولكن، .  مـن مشـروع الصـك   ٧٦اتفاقـية نـيويورك أضـيق نطاقـا مـن الاشـتراط بموجـب المـادة          
لم ينته بعد من مناقشته ) المعـني بالتحكيم والتوفيق (تجـدر الإشـارة إلى أن الفـريق العـامل الـثاني             

ق التحكيم الوارد في للعلاقـة بـين المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك والحكـم بشـأن شـكل اتفا               
 .قوانين أخرى

وقـد أحـاط الفـريق العـامل الـثاني عـلما كذلـك بأن من المهم العمل على تيسير تفسير                -٧
أكـثر مـرونة لاشـتراط الشـكل الصـارم لاتفـاق التحكيم، تفاديا لإحباط توقّعات الطرفين عند                  

 في دورتـه السادسة     واقـترح الفـريق العـامل الـثاني       . اتفاقهمـا عـلى الفصـل عـن طـريق التحكـيم           
 من القانون النموذجي    ٧نصـا منقحا للمادة     ) ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٨-٤نـيويورك،   (والـثلاثين   

 :على النحو التالي

 تعريف اتفاق التحكيم وشكله -٧المادة " 

هـو اتفـاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو             ‘ اتفـاق التحكـيم   ‘ )١"( 
نشـأت أو قـد تنشـأ بيـنهما بشـأن علاقـة قانونية محددة،       بعـض المـنازعات المحـددة الـتي       

ويجــوز أن يكــون اتفــاق التحكــيم في صــورة شــرط   . تعاقديــة كانــت أو غــير تعاقديــة 
 .تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل
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 أي شــكل يوفــر "الكــتابة"وتشــمل . يــتعين أن يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا )٢"( 
 بصفته رسالة بيانات] على نحو آخر [ون في المتناول   للاتفـاق أو يك    ]ملموسـا [سـجلا   

 .بحيث يمكن استعماله في إشارة لاحقة

ــيانات"يــراد بمصــطلح  )٣"[(  المعلومــات الــتي يــتم انشــاؤها أو إرســالها أو   " رســالة ب
اسـتلامها أو تخزيـنها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشاة، بما في ذلك على                

ر تبادل البيانات الالكترونية، أو البريد الالكتروني، أو البرق، أو          سـبيل المـثال لا الحص ـ     
 .]التلكس، أو النسخ البرقي

يــرد في  عــندما )٢( الــوارد في الفقــرة تجنــبا للشــك، يســتوفى اشــتراط الكــتابة  )٤(" 
 أو أي قــاعدة مــن قواعــد  أحكــام وشــروط التحكــيمشــكل كــتابي شــرط التحكــيم أو

  المنفصل ، بالرغم من أن العقد أو اتفاق التحكيم       التحكيمالتحكـيم يشـير الـيها اتفـاق         
 .شفويا، أو بمقتضى تصرف ما، أو بوسائل أخرى غير الكتابةقد أبرم 

ــبادل      )٥("  ــيا اذا كــان واردا في ت عــلاوة عــلى ذلــك، يكــون اتفــاق التحكــيم كتاب
ف بــيانات ادعــاء أو دفــاع يدعــي فــيها أحــد الطــرفين وجــود اتفــاق ولا يــنكره الطــر   

 .الآخر

 اتفــاق تحكــيم،  ا تحكيمــيا شــرطإلى نــص يتضــمن ل الإشــارة في العقــد  تشــكّ )٦(" 
 .شريطة أن تكون الإشارة على نحو يجعل ذلك الشرط جزءا من العقد

ل أحكام وشروط التحكيم الكتابية، مشفوعة بأي       ، تشكّ ٣٥لأغـراض المادة     )٧("[ 
 ]".ضمنها، اتفاق التحكيمكتابة تدرِج تلك الأحكام والشروط بالإشارة أو تت

والفـريق العـامل الـثاني، مدفوعـا بالحرص نفسه على وضوح اشتراط الكتابة الوارد في                 -٨
مـن المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك وغيره من الاشتراطات المتعلقة بالاتصالات                 ) ٢(الفقـرة   

ــيده لإدراج       ــيويورك، أعــرب عــن تأي ــية ن ــتي تضــمنها نــص اتفاق ــية  المكــتوبة ال إشــارة إلى اتفاق
 من مشروع الاتفاقية بشأن استخدام الاتصالات الالكترونية في العقود          ١٩نـيويورك في المـادة      

) المعني بالتجارة الالكترونية(الدولـية وفقـا للاقـتراح الـذي قدمـه مؤخـرا الفـريق العـامل الـرابع                  
 ).A/CN.9/571المستنسخ في المرفق بالوثيقة (

قين القانوني بشأن صحة اتفاق التحكيم، والاقلال بقدر الإمكان         وفي سـبيل تعزيـز الـي       -٩
مـن مخاطـر عـدم إنفـاذ قـرار تحكـيم بحجـة عـدم وجـود اتفـاق تحكـيم أو بحجة بطلانه، قد يود                           
الفـريق العـامل الثالـث أن يـنظر فـيما إذا كان سيفضل توليف تعاريف اشتراط الشكل الكتابي                   
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ولكــن، تفاديــا لازدواجــية تنظــيم . عــامل الــثانيفي مشــروع الصــك مــع آخــر أعمــال الفــريق ال 
، قد يود الفريق العامل الثالث      )الذي لم ينته النظر فيه    (مسـألة الشـكل مـع القـانون الـنموذجي           

أن يخلـص إلى أن الغـرض مـن الأحكــام التحكيمـية في مشـروع الصــك ينـبغي أن يقتصـر عــلى        
دا بالنظر إلى بعض القوانين الوطنية      الذي سيكون مفي  (اعطـاء الطرفين الحرية لاختيار التحكيم       

 . بصيغة أعم٧٦، وبالتالي يمكن صوغ مشروع المادة )بشأن نقل البضائع بحرا
  

   في الخيارين ألف وباء من مشروع الصك                 ٧٧المادة   -باء  
إذا أُصــدر مســتند نقــل قــابل  " عــلى أنــه ٧٧تــنص الجملــة الأولى مــن مشــروع المــادة   -١٠

 قابل للتداول، وجب أن يكون شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم           للـتداول أو سـجل الكـتروني      
وقد أثار إدراج   ." مدرجـا في المسـتند أو السـجل، أو أن يكـون مشـمولا فـيه صراحة بالإشارة                 

ــبغي صــوغ        ــنافرة في المحــاكم، وين ــاق التحكــيم بالإشــارة تفســيرات مت شــرط التحكــيم أو اتف
تراط التحكيم أو اتفاق التحكيم ساريا عندما تعـريف محـدد للظـروف التي يمكن فيها اعتبار اش        
 .يكون مدرجا في المستند أو السجل بالإشارة فقط

، ٨انظر أعلاه، الفقرة    (، من القانون النموذجي     )٦(، الفقرة   ٧ويـتعلق مشروع المادة      -١١
، بعقــد يتضــمن إشــارة إلى مســتند  ) مــن القــانون الــنموذجي ٧وكذلــك الــنص الحــالي لــلمادة  

والأحكـام الـتي تـنص على أن يكون العقد الرئيسي مكتوبا وأن           . شـتراط تحكـيم   يحـتوي عـلى ا    
، تنشـأ مـن المشاكل وقرارات     "بحيـث تجعـل ذلـك الاشـتراط جـزءا مـن العقـد             "تكـون الإشـارة     

ولهـذا، قـد يـود الفريق العامل    . المحـاكم المتـنافرة بشـأن هـذه المسـألة في سـياق اتفاقـية نـيويورك               
الــيقين والاتســاق في مــرحلة الإنفــاذ، أن يــأخذ في الحســبان الأحكــام الثالــث، ســعيا إلى تعزيــز 

إما بتوليف مشروع (المـنقحة للقـانون الـنموذجي فـيما يخص إدراج اشتراط التحكيم بالإشارة         
 ).الصك مع القانون النموذجي الذي سينقح أو بترك المسألة ليغطيها القانون النموذجي

  
  وباء من مشروع الصك           في الخيارين ألف        ٧٨المادة   -جيم   

، تعريفا للمكان الذي تستهل فيه اجراءات ٧٨يقـترح الخـيار ألـف، في مشروع المادة          -١٢
 .التحكيم، بينما لا يقترح الخيار باء شيئا في هذا الصدد

ــناول المــادة  -١٣ ــيه اجــراءات     ٢٠وتت ــتم ف ــنموذجي مســألة المكــان الــذي ت  مــن القــانون ال
 :التحكيم على النحو التالي
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فإن لم يتفقا على ذلك، تولت      . للطـرفين حـرية الاتفـاق عـلى مكان التحكيم          )١"( 
هيـئة التحكـيم تعـيين هـذا المكـان، عـلى أن تؤخـذ في الاعتـبار ظـروف القضية، بما في             

 .ذلك راحة الطرفين

 من هذه المادة، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في          ١اسـتثناء مـن أحكام الفقرة        )٢"( 
ناسـبا لـلمداولة بـين أعضـائها، ولسـماع أقوال الشهود أو الخبراء أو               أي مكـان تـراه م     

طـرفي الـنـزاع، أو لمعايـنة البضـائع أو غيرهـا من الممتلكات، أو لفحص المستندات، ما                  
 ."لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

ــدولي هــو الاعــتراف بحــرية الطــرفين في الاتفــاق عــلى مكــان      -١٤ والاتجــاه في التحكــيم ال
.  وفي حـال عـدم وجـود اتفـاق مـن هـذا القبيل، تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم                   التحكـيم؛ 

ومكـان التحكـيم له صـلة قانونـية لأنـه يحـدد قـانون التحكـيم الذي ينظم التحكيم، ولأنه يمثل          
ومكــان التحكــيم هــو مكــان منشــأ القــرار،   . أحــد العوامــل لإرســاء الطــابع الــدولي للتحكــيم  

 .في سياق اجراءات الاعتراف والإنفاذوبالتالي فإنه وثيق الصلة 

 في الخـيار ألـف يقصـر المحـافل المسـموح فـيها بمطالـبات التحكيم                 ٧٨ومشـروع المـادة      -١٥
ــنة  ــاكن معي ــد المحــافل     . عــلى أم ــامل الثالــث أن مــن المناســب إدراج تحدي ــريق الع وإذا رأى الف

يتعين فيه أداء جزء كبير     المسـموح فـيها بالمطالـبات، فإنـه ينـبغي أن يلاحـظ أن المكـان الذي س                 
مـن الالـتزامات، أو المكـان الـذي يكـون موضـوع الـنـزاع أوثـق صـلة بـه، يمـثلان أكـثر المعايير                        

. ‘٢‘) أ (٧٨عـلى الـنحو المسـتخدم في مشروع المادة          : مكـان إبـرام العقـد     "شـيوعا بـدلا عـن       
 العقد كأساس   وبالطـبع فـإن الأسـاس المـنطقي لقـرار الفـريق العـامل الثالـث بحذف مكان إبرام                  

ربما ) ١٢٦، الفقرة   A/CN.9/572(من مشروع الصك    ١٥لـتحديد الولايـة القضائية في الفصل        
 .سيمتد إلى هذا الحكم في فصل التحكيم كذلك

  
   في الخيارين ألف وباء من مشروع الصك                 ٧٩المادة   -دال  

تحكيم قواعد  يطبق المحكم أو هيئة ال    " في الخـيارين ألـف وباء على أن          ٧٩تـنص المـادة      -١٦
 ."هذا الصك

ــد         -١٧ ــتحديد القواع ــا ل ــنح الطــرفين اســتقلالا تام ــنموذجي يم ــانون ال ــإن الق ــة، ف وبالمقارن
الاجرائــية الــتي ســتطبق؛ وفي حــال عــدم اتفــاق الطــرفين، فإنــه يســند إلى هيــئة التحكــيم مهمــة  

 .لدوليويحظى الاعتراف باستقلال الطرف بقبول واسع في التحكيم ا. تحديد تلك القواعد
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 مـن مشروع الصك تنص بوضوح على طبيعة الصك          ٧٩وعـلى الـرغم مـن أن المـادة           -١٨
الإلزامـية، فإـا تـبدو متعارضـة مـع المـبدأ المقـبول على نطاق واسع في القانون الدولي الخاص،                     

بما في ذلك أحكامه    (الـذي يقـول إن للطـرفين حرية أن يتفقا على إمكان انطباق قانون الدولة                
وبالــتالي  (٧٩وقــد يــود الفــريق العــامل الثالــث أن يــنظر في حــذف مشــروع المــادة  ). ةالإلزامــي

أو تولـيف مشـروع الصك مع التحكيم        ) يـترك مسـألة القـانون المنطـبق لقـانون التحكـيم العـام             
العـام وضـمان احـترام الأحكـام الإلزامـية لمشـروع الصـك تمشـيا مـع المـبادئ العامـة التي تحكم                        

 : من القانون النموذجي، التي صيغت بعناية، على النحو التالي٢٨ة وتنص الماد. التحكيم

 القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النـزاع -٢٨المادة  

تفصـل هيـئة التحكـيم في الـنـزاع وفقـا لقواعـد القـانون الـتي يخـتارها الطرفان                     )١( 
 أو نظامها   وأي اختيار لقانون دولة ما    . بوصـفها واجـبة التطبـيق على موضوع النـزاع        

القـانوني يجـب أن يؤخـذ عـلى أنـه إشـارة مباشـرة إلى القـانون الموضوعي لتلك الدولة                     
ولـيس إلى قواعدهـا الخاصـة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف                

 .ذلك

إذا لم يعـين الطـرفان أيـة قواعـد، وجـب عـلى هيئة التحكيم أن تطبق القانون                    )٢( 
 .تنازع القوانين التي ترى الهيئة أا واجبة التطبيقالذي تقرره قواعد 

لا يجـوز لهيـئة التحكيم الفصل في النـزاع على أساس مراعاة العدالة والحسنى،            )٣( 
 .أو كمحكّم عادل منصف، إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة

ــد        )٤(  ــا لشــروط العق ــنـزاع وفق ــئة التحكــيم في ال في جمــيع الأحــوال، تفصــل هي
خذ في اعتـبارها العـادات المتـبعة في ذلـك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على                 وتـأ 

 .المعاملة

ــئة التحكــيم، كمــا تســمح لهــا قواعــد التحكــيم الــتي       -١٩ ــنموذجي لهي ويســمح القــانون ال
وضــعتها الأونســيترال، بالفصــل في الــنـزاع عــلى أســاس مــراعاة العدالــة والحســنى أو كمحكّــم  

في جميع  "ويشتمل الصكان على حكم بأنه      . ز لها الطرفان ذلك صراحة    عـادل منصـف إذا أجا     
الأحــوال تفصــل هيــئة التحكــيم في الــنـزاع وفقــا لشــروط العقــد وتــأخذ في اعتــبارها العــادات   

 ".المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة
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   في الخيار ألف من مشروع الصك               ٨٠المادة   -هاء   
 في جمــيع اتفاقــات التحكــيم ٧٨ و٧٧ في الخــيار ألــف إدراج المــادتين ٨٠عــل المــادة تج -٢٠

وقد يود الفريق العامل أن ينظر في آثار هذا الحكم على استقلال الطرفين، وفيما          . أمـرا إلزامـيا   
 .إذا كان من الممكن تحقيق أهداف مشروع الصك بطريقة أكثر اتساقا مع استقلال الطرفين

  
  مكررا في الخيار باء٨٠ مكررا في الخيار ألف والمادة ٨٠ة الماد -واو 

  من مشروع الصك
قـد يـود الفـريق العـامل الثالث أن ينظر فيما إذا كان المبدأ المعبر عنه في مشروع المادة                     -٢١
 مكـررا في الخيار باء سيجد تعبيرا عنه بشكل  ٨٠ مكـررا في الخـيار ألـف ومشـروع المـادة            ٨٠

 ".قد ينشأ"بعد عبارة " أو نشأ" باضافة عبارة ٧٦ادة أفضل في مشروع الم
  

   المبادئ الأساسية للتحكيم الدولي غير المدرجة في مشروع الصك       -ثانيا  
قـد يـود الفـريق العـام أن يـنظر في عـدة مـبادئ أساسـية للتحكـيم الـدولي غـير مدرجة                     -٢٢

 الصك دون أن يشير وقـد يفضـل الفـريق العـامل أن يـبقى مشروع      . حالـيا في مشـروع الصـك      
فهذا . ويمكن أن يكون البديل إدراج إشارة عامة إلى قانون التحكيم المنطبق. إلى تلـك المـبادئ    

وقـد يود الفريق العامل أيضا أن ينظر فيما إذا كانت        . لـن يوفـر اتسـاقا كـاملا في كـل تفصـيل            
وقد . بقدر أكبر هـناك حاجـة إلى مزيد من العمل في مجال التحكيم البحري بغية تحقيق اتساق                

يـود الفـريق العامل كذلك أن يشجع الدول التي تنوي تصديق مشروع الصك على أن تدرس                 
 .إمكانية اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

وأول مــبدأ أساســي مــن هــذا الــنوع يتمــثل في اســتقلال الطــرفين، حيــث يحــدد قــانون  -٢٣
مــة، تاركــا للطــرفين حــرية صــوغ قواعــد العملــية بالاتفــاق فــيما  التحكــيم قواعــد القصــور العا

ــيا      ــبولة دول ــية المق ــد الإلزام ــنهما داخــل نطــاق القواع ــنموذجي   . بي ــانون ال ومعظــم أحكــام الق
والتشـريعات الحديـثة بشـأن التحكـيم تعتـبر قواعد قصور وتنطبق ما لم يتفق الطرفان على غير                   

 .ذلك

الصـكوك القانونـية الداعمـة للتحكيم، وهو مجسد في          وثمـة مـبدأ آخـر أُعلـن في معظـم             -٢٤
 مـن القانون النموذجي، التي تحدد العلاقة بين المحاكم وهيئات التحكيم،            ٨مـادة مماثلـة لـلمادة       

 .عندما ترفع دعوى موضوعية أمام المحكمة في حين أا يمكن أن تكون خاضعة للتحكيم
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فـريق العـامل الـثاني الراهـنة فـيما يــتعلق      وقـد يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في أعمـال ال       -٢٥
ــتعلق          ــيما ي ــئات التحكــيم، وف ــر هي ــتة بأم ــة المؤق ــير الحماي ــة قواعــد منطــبقة عــلى تداب بمجموع

 .بالاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة بأمر هيئات التحكيم وبأمر المحاكم، وإنفاذ تلك التدابير

 كان ينبغي إدراج إشارة صريحة إلى وأخـيرا، قـد يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا           -٢٦
 من مشروع الصك بغية الاتساق مع اشتراطاا وإفساح      ١٨اتفاقـية نـيويورك في اطـار الفصل         

 .اال للاعتراف بقرارات التحكيم وفقا لتلك الاتفاقية وإنفاذ تلك القرارات
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